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 ١

  

  مقدمه

ساسية فـى تحقيـق   لأداة الأن الموظف العام فى الدولة المعاصرة هو اإ

هتمام إهدافها و النهوض بها و تسيير شئونها ولذا حظى الموظف العام بأ

   ٠كبير 

وكلما كان الموظف العام مؤهلا علميا و يحصل على مقابل عـادل و     

التى تصـبوا   جواء مناسبة يؤدى ذلك الى الغايةأيؤدى عمله فى وسط و

   ٠اليها الدولة وهى تنفيذ خططها وتحقيق النمو و التقدم المنشود 

ن يكون للموظف العام مساحة من حرية الحركـة والسـلطة   ألذا لزم    

التقديرية و الحماية القانونية لكى يستطيع القيام بأعباء وظيفته دون تردد 

   ٠أو خوف 

انة تمنعهم من المسـئولية  ن للموظفين العموميين حصإولا يعنى ذلك    

ديبيـا  أالموظف العام مسئول جنائيا ومدنيا و ت فإن تماما  بل على العكس

وسوف تكـون هـذه الدراسـه    عن أفعاله حتى و لو كانت بسبب العمل 

دراسه تحليلية مقارنه محاولين القاء الضوء على الجوانب الايجابيـه و  

ى قانون الوظيفة العامـة   ن يقوم المشرع بتجنبها فأبراز السلبيات عسى إ

   ٠صداره إالجديد المزمع مناقشته و 
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  تمهيد وتقسيم 

ونظرا لان جانب المسئولية هو الجانب الاكبر والاهـم  فـى حيـاة       

  ٠ الموظف العام لذا سوف نتعرض له اولا

وتعميقا لهذه البحث  سوف نلقى الضوء على  الموظـف العـام فـى      

  يكية و سوف نتناوله من جانب المسئولية والحماية الولايات المتحدة الامر

  وسوف نبدأ هذا البحث بباب تمهيدى وبابين اخرين   

الباب التمهيدى  نعرف فيه الموظف العام و التطور التاريخى للوظيفـة  

  العامة فى مصر 

نتعرض فيه لجانب مسئولية الموظف العام فى كـل مـن   والباب الاول  

الواجبات و الاعمال المحظورة ثم المسئولية مستعرضين  أمريكامصر و 

    ٠المدنية و الجنائية و التاديبية

وفى الباب الثانى نتناول جانب الحماية للموظف العام فى كـل مـن      

وهى الحماية الدستورية و الجنائية و الادارية و التأديبية  أمريكامصر و 

   ٠و التأمينية 

التأديبى فى كل من مصر و ونتعرض لموضوع الفصل بغير الطريق     

  ٠ أمريكا

    ٠البحث  انتهى بخاتمه موضحين اهم التوصيات التى انتهى اليهون  
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  الباب التمهيدى

  
  الفصل الاول

  تعريف الموظف العام فى مصر
  

للموظف  يرد فى التشريعات المصرية تعريف محدد جامع و مانع  لم   
ل من الفقه و القضـاء ، وقـد   ترك المشرع امر تحديده لك إنماالعام و 

اختلف  تعريف الموظف العام فى القانون الادارى عن تعريفه فى قانون 
العقوبات و لكل من القانون المدنى و قانون المرافعات تعريفه للموظـف  

ثـم  التعريفات المختلفة للموظـف العـام   فيما يلى العام و سوف نتناول 
  ظف العام بالدولة نتعرف على طبيعة العلاقة التى تربط المو

   
  المبحث الاول

لكل من الفقه و القضاء تعريفه للموظف العـام و سـوف نتناولـه         
   -:   فيما يلىتفصيلا فى 

  المطلب الاول
  رالقانون الادارى للموظف العام فى مص اءتعريف فقه

   عرفه الدكتور توفيق شحاته بأنه "  الشخص الذى يساهم فـى
الوحـدات   يره الدولة او غيرها منفق عام تدعمل دائم فى مر

و تكون مساهمته فى هذا ،  الادارية بأسلوب الاستغلال المباشر
العمل عن طريق اسناد مشروع لوظيفة ينطوى علـى قـرار   

ن من جانـب  ين من جانب الادارة وعلى قبول هذا التعييبالتعي
  ١ ٠صاحب الشأن " 

  ن فـى  وعرفه الدكتور سليمان الطماوى بانه " الشخص المعـي
عمل دائم فى خدمة مرفق عـام تـديره الدولـة او السـلطات     

   ٠الادارية بالطريق المباشر " 
  -ابدى الملاحظات الاتية : و قد   

فـى مجـال    توضع العناصر التى تم ذكرها موضع الاعتبـار  - ١
القانون الادارى اما فى المجالات الاخرى كالقانون الجنائى او 

                                 
  ٠ ٤٥٧-٤٥٦ص  ١٩٥٥- ١٩٥٤الطبعة الاولى  –الجزء الاول  –مبادىء القانون الادارى  –الاستاذ  الدكتور / توفيق شحاته - ١



 ٤

المشرع او الفقه قد يضـفى   نفإالاقتصاد السياسى ...... الخ 
ع او اضيق مـن معنـاه فـى    ى اوسعلى مدلول الموظف معن

  اى رالقانون الاد
ه فإنبالرغم من ان الراتب هو اهم ما يحصل عليه الموظفون ،  - ٢

 فة الموظف العام صجوهريا فى تحديد  اليس عنصر
لا اثر فى تكييف الوضع القانونى للموظف العام لكونه مثبتا او  - ٣

 ت غير مثب
كانت القاعده الغالبة ان ينقطع الموظف لعمله الحكـومى   إذاو  - ٤

جمع الموظف بين عمل الحكومة و بين عمل اخر لا اثر له  فإن
على صفته متى استوفى الشروط و سـمحت لـه القـوانين و    

 ١اللوائح بذلك .. " 
 الاستاذ الدكتور /يحى الجمـل الـى عـدم جـدوى      و يرى

جتماعية على عكـس الحـال   التعاريف بالنسبة للظواهر الا
بالنسبة للمسائل الرياضية و الفزيقية وما اليها مـن العلـوم   

 الاساسية 
ويرى ان الموظف العام هو ذلك الشـخص الـذى تربطـه       

بالسلطة العامة علاقة تبعية لها قدر من الدوام و الاسـتقرار و  
 و مستقر لعامة بمزاولة بعض اعمالها على نحتعهد اليه السلطة ا

 انه يتعين ابراز العناصر الاتية فى تعريف الموظف العام  و
  علاقة الموظف بالسلطة العامة  -
  ان الموظف يمارس جزء مهما صغر من تلك السلطة العامة  -
  فيها كثير من القيود  إنماان السلطة العامة ليست كلها مزايا و  -
  ان العلاقة فيها قدر من الاستمرار  - 
  ٢ ٠بعمل معين "  –التابع  –ض قيام الموظف ان العلاقة تفتر -

 المـوظفين   ، الدكتور / محمد فؤاد مهنا فـى البدايـة    و عرف
من يعهد اليهم بعمل دائم فى خدمة المرافق التى  بانهم "العمومين 

او ، بواسطة السلطات الادارية المركزية ، تدار بطريق مباشر 
لـة فـى النظـام    و يشغلون وظيفة داح،  او المرفقية ، المحلية

  ٠" الادارى للمرفق الذى يعملون فيه 

                                 
  وما بعدها ذ ٤٢٩ص  ١٩٧٩الوجيز فى شرح القانون الادارى  –الاستاذ  االدكتور / سليمان محمد الطماوى  - ١
   ٠ ١٧٧ص  ١٩٨٦القضاء الادارى طبعة  –الاستاذ الدكتور / يحى الجمل  - ٢
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  -توافر شرطان :  إذاوطبقا لهذا التعريف يعتبر الشخص موظفا عاما 
ان يكون قائما بعمل دائم و يقصد بذلك ان يشغل وظيفة دائمـة  - الاول :

  ٠بصفة دائمة 
،  ان يقوم الموظف بهذا العمل الدائم فى خدمة مرفـق عـام    -الثانى : 

ه سلطة ادارية سواء كانت هذه السلطة هى الادارة المركزية ممثلـة  تدير
و مجـالس  فى الوزارات والادارة المحلية ممثلة فى مجالس المحافظات 

ة ممثلة فى المؤسسات العامة يالمدن و المجالس القروية أو الادارة المرفق
   ٠و الهيئات العامة " 

الى تعريف لموظف العام  ثم عاد بعد تبلور الفكر الاشتراكى فى مصر    
 صلة او فى خدمة شخص من اشخاوبانه هو " كل من يعمل فى خدمة الد

سـواء   )و يتقاضى مرتبه من ميزانية عامة ( خزينة عامة القانون العام 
او  ،  ميزانية عامة اخـرى مسـتقلة   او اي ،  ت هى ميزانية الدولةاكان

  "ملحقة بميزانية الدولة 
يعتبر موظفـا عـام فـى     هانمهنا  /الدكتوريرى وعلى هذا الاساس     

مصر كل من يعمل فى خدمة شركة او جمعية من الشركات او الجمعيات 
التى تنشؤها المؤسسة العامة و تكون تبعا لذلك مملوكة ملكية كاملة للدولة 

  او للمؤسسة العامة التى انشأتها
الموظـف  المرفق العام فى تعريف  ركن   اى  ان سيادته قد عدل عن  

  ٠١العام 
 الموظف العـام   محمد محمد بدران الاستاذ  الدكتور / هوقد عرف 

بأنه " هو ذلك الذى يشغل وظيفة دائمة فى خدمة مرفق عام تابع 
اشخاص القانون العام الاخرى ، بشرط ان يـدار  للدولة او احد 

 ،  نه فى الوظيفةيبالاسلوب المباشر وان يصدر قرار صحيح بتعي
ان يكون شغله لتلك الوظيفة بصفة دائمة بل يجوز ان ولا يشترط 

  ٠٢يشغلها بصفة مؤقته دون ان تنتفى عنه صفة الموظف العام " 
 بانه " كـل  الموظف العام محمد حامد الجمل / المستشار  هوعرف

فرد يلحق باداة قانونية بصفة غير عارضة بعمل دائم فى خدمـة  
ن العـام  مرفق عام يديره شخص وطنى من اشـخاص القـانو  

  ٣ ٠"  ٠بالطريق المباشر 

                                 
  ٠وما بعدها  ٥١٣ص  ١٩٧٣ر العربية طبعة مبادىء و احكام القانون الادارى فى جمهورية مص –الاستاذ الدكتو / محمد فؤاد مهنا   - ١
  ٠ ٦٨ص  ٩٠طبعة  –القانون الادارى  –الاستاذ الدكتور / محمد محمد بدران  - ٢
  ١٦٣ص  ١٩٦٩الموظف العام فقه و قضاء الجزء الاول الطبعة الثانية  –رئيس مجلس الدولة الاسبق   -المستشار / محمد حامد الجمل  - ٣



 ٦

 العام  ى ان تعريف المستشار / محمد حامد الجمل للموظفو نر
   هو التعريف الجامع لعناصره

يفات السابقة ان معظم الفقه يتفـق علـى عـدد مـن     رعمن التو يبين   
  الموظف العام فى مصر وهى  فالعناصر الذى يجب توافرها لتعري

  ن  ية بالتعيصدور اداة قانوني -اولا : 
  ان يكون فى خدمة مرفق عام  -ثانيا :
ان يديره احد اشخاص القانون العام بالطريق المباشر او يشرف  -ثالثا : 

  ليه ع
  عارضه  ان يكون فى عمل دائم و بصفة غير  -رابعا : 

 ـمن التف بشىءف نتناول ووس  رع صيل شرح العناصر السابقة كلا فى ف
  كما يلى  لمستق

  
  

  الفرع الاول
  صدور اداة قانونية

  
كان شكل  بالدولة تبدا بصدور قرار تعيين ايا ان علاقة الموظف العام    

او قرار من اية هيئة تملك سلطة  ،  جمهورى القرارسواء كان قراراهذا 
قانون نظام موظفى الدولـة  التعين وهو ما نصت عليه المادة الاولى من 

يعتبـر   "  ى تنص على انو الت ١٩٥١لسنة  ٢١٠قانون رقم البالصادر 
موظفا فى تطبيق احكام هذا القانون كل من يعين فى احـدى الوظـائف   

 او امر جمهورى  الداخلة فى الهيئة بمقتضى مرسوم ، قرار جمهورى ، 
او من اية هيئة تملك سلطة التعيـين   ،  او قرار من رئيس الجمهورية، 

  قانونا " 
مجرد توافر الشروط المتطلبة لذلك ب لدستور و قد يتم التعيين بقوة ا     

كما هو الحال فى وظيفة رئيس الجمهورية الذى يعـين فيهـا بمجـرد    
حصوله على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات التى اعطيت فى الاستفتاء 

  على اختيار رئيس الجمهورية 
خص شو يتم التعيين بقانون كما فى حالة تأميم شركة معينة وتولى      

 ـ  عام المرفق بـار  تعانون علـى ا الذى كانت تقوم به ومن ثم يـنص الق
و عمال هذه الشركة و المرافق المؤممـة كلهـم او بعضـهم     موظفيينلا

ل اليها المرفـق العـام بقـوة    آموظفين بالهيئة او المؤسسة العامة التى 



 ٧

القانون ومثال ذلك ما قضى به قانون تأميم شركات النقل العام للركاب و 
بتأميم  ١٩٦٠لسنة  ١٥٥من القانون رقم  ٩اهرة ( المادة الاتوبيس فى الق

  ١ ٠ شركات اتوبيس القاهرة )
 وقرار التعيين هو الذى يفرق بين الموظف العام و مغتصب الوظيفـة   

بالشـرح التفرقـة    فيما يأتى  او الموظف الفعلى و سوف نتناول العامة 
  -بينهم: 
  مغتصب الوظيفة او منتحل الوظيفة العامة  -١

يمـارس  يوهم الغير بانه موظف عام و يدعى او هو الشخص الذى     
نه فـى الوظيفـة   يرار بتعيقاختصاصات وظيفته دون ان يكون قد صدر 

نه فيها لمدة محددة ثم انتهت ير بتعيراالتى يدعيها او ان يكون قد صدر ق
بانتهاء  يعلمومع ذلك استمر فى مباشرة اعمال الوظيفة وهو  ،  تلك المدة

   ل صفته وزوا ٠ المدة
ن ينتحل فردا صفة ضـابط  ل الوظيفة العامة قد يكون فرديا كأو انتحا   

جماعيا و ذلك فى ظل الظـروف   عاما و و قد يكون الانتحال،  بوليس 
هو الحال فى الحكومات الثورية الاستثنائية التى تتعرض لها الدولة ، كما 

  فى المرحلة التى لا يكون هناك اعتراف دولى بها 
تصرفاته تكون غير  فإنومن ثم  اعام ابر موظفتعومنتحل الوظيفة لا ي  

  ٠٢ملزمة للافراد او الادارة 
  يعتبـر   ثانيـة  نتحل الوظيفة العامة فى الحالـة ال مو ارى ان

كما لابد وان يعد كذلك مـن   ا فعليا باعتباره موظف اموظفا عام
لمسـئولية و  و الا ادى ذلك الى الفكاك من ا ،  الناحية الجنائية
فـى وضـع   تفعل هذه الحكومات ما تريد وتكون العقاب و ان 

افضل من ناحية المسئولية بالمقارنة بالموظف العـام الحقيقـى   
  وهى نتيجة تعتبر فى نظرنا غير منطقية 

  الموظف الفعلى  -٢
او تحكـم   ،  هو شخص ينبىء الوضع الظاهر بانـه موظـف عـام      

شـخص يتـولى    إذان يكون كذلك فهـو  الظروف الاستثنائية المحيطة با
الاستثنائية  اختصاصات وظيفية معينة بحكم الواقع و الظروف ممارسة 

 شـروطها و   المحيطة وهو يشغل الوظيفة العامة دون ان يتـوافر فيـه  
  ات السليمة جراءنه الإيصفاتها اللازمة او دون ان يتبع فى تعي

                                 
 ٠وما بعدها  ١٦٦المرجع السابق ص  –امد الجمل المستشار / محمد ح  - ١
 ٦١- ٦٠المرجع السابق ص  –الاستاذ الدكتور / محمد محمد بدران  - ٢



 ٨

يستند الى  إنماى القانون و شغله لمركزه الوظيفى لا يستند ال فإنو لذا    
ط قالمادى ف الواقعى  الواقع ومركزه القانونى لا يتوافر له سوى الوجود

او انـه لـم   اثره القانونى  او انتهى  باطلنظرا لكون سند شغله للوظيفة 
  يوجد اصلا 

و الموظف الفعلى بالمعنى السابق لا يختلف عن منتحل الوظيفة الا فـى  
هر او الظروف الاستثنائية التى تحـيط بشـغله   حالة ضرورة توافر الظا

ما ذهب اليه غالبية الفقه بان ما يميز المنتحـل عـن    فإنللوظيفة و لهذا 
هو حسن نية هذا الاخير باعتبار ان المنتحـل شـخص    ىالموظف الفعل

فقد لا يتوافر حسن النية فـى الموظـف    –امر غير سليم  –سىء النية 
اهم  فإنك نزع تلك الصفة عنه ومن ثم الفعلى دون ان يكون من شان ذل

ما يميز الموظف الفعلى عن مننتحل الوظيفة يرجـع الـى الظـاهر او    
   ٠خارجة عن ذاتية كل منهما عامه الظروف الاستثنائية وهى امور 

ورغم ان تصرفات الموظف الفعلى فى ظـل الاعتبـارات القانونيـة       
ة العامة ولا تسأل عنها ، الا المجردة تعتبر باطلة لا يحتج بها امام الادار

للاعتبارات العمليـة  التـى فاقـت اهميتهـا      اان القضاء الادارى نظر
ومنطقيتها الاعتبارات القانونية المجردة يصحح دائما افعـال الموظـف   
الفعلى على اساسين هما فكرة الاعتماد على الظاهر وفكرة الضرورة و 

ى قد وقعت فـى ظـل   كانت تصرفات الموظف الفعل إذاذلك بحسب ما 
الظروف العادية او فى ظل الظروف الاستثنائية و ذلك على النحو التالى 

 :-  
  فى الاوقات العادية  

سلامة اعمال الموظف الفعلى الى فكرة الاعتمـاد  الادارى ارجع القضاء 
على الظاهر حيث ان الجمهور قد اعتمد بحسن نيـة علـى المظـاهر    

ن بتوافر صفة الموظف العام لذلك لـزم  الظالخارجية التى تغلب و تؤكد 
ان تحترم مصالحهم وحقوقهم المتولدة عن تعاملهم مع هؤلاء المـوظفين  

  الفعليين و تسأل الادارة عن اعمالهم 
فى مجال القانون العام يستهدف فقط حمايـة الغيـر   والاعتداد بالاوضاع 

 ٠لـك  اضافة الى ذ إنماحسن النية ، كما هو الحال فى القانون الخاص 
ضمان سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد لان عدم احترام الاثـار  

ا الادارة من شأنه فيهالتى تتواجد  هره كز القانونية الظااالناجمة عن المر
   ٠دفعهم الى الاحجام عن التعامل معها يو االاخلال بثقة الافراد فيها 



 ٩

وف العادية الموظف الفعلى فى الظر انه يصعب قبول نظرية نرىو    
نـة بطـلان   يشاب قرار تعيلذى الا فى حالة واحدة وهى حالة الموظف ا

ففى هذه الحالة فقط يمكن الاخذ بنظرية الموظف الفعلـى مـن تـاريخ    
فهى تعـد  ن الباطل الى ان يقضى ببطلانه اما فى غير هذه الحالة يالتعي

لب لخلـل  فى الاعم الاغ اان هذا قد يكون راجعانتحالا للوظيفة العامة و 
علـى   تشـجيع ته يجب اصلاحه و القول بغير ذلك معناه فى المرفق ذا

حتى ولو توافر ولـو نظريـا    على ذلك ة  أنتحال الوظيفة العامة والجرا
   ٠حسن النية 

  اما فى الظروف الاستثنائية    
اساس نظرية الموظف الفعلى هو مبدأ ضرورة سـير المرافـق    فإن   

فـى بعـض   يث تفرض هـذه الضـرورة   العامة بانتظام و اضطراد ح
ف بشـرعية و صـحة و سـلامة بعـض     ارالظروف الاستثنائية الاعت

نـا  يات و التصرفات الصادرة عن فرد لم يعين فى وظيفتـه تعي جراءالإ
  ينة اطلاقا يصحيحا او لم يكن قد صدر قرار بتع

ات و التصرفات قد صدرت عنه بهدف استمرار جراءما دامت هذه الإ  
   ٠العامة بانتظام و اضطراد  سير المرافق

ومن بين الظروف الاستثنائية حالات الحرب او الثورات او الكـوارث    
الطبيعية كالفيضانات و البراكين و الزلازل او انتشار الاوبئة ففى مثـل  

باشرة تقديم اللازمة الشرعية بمهذه الظروف الاستثنائية قد تختفى السلطة 
 ،  فيهـا تلـك الظـروف الاسـتثنائية    للجمهور فى المناطق التى وقعت 

 فـإن يفعلون ذلك دون سند من القانون ومع ذلـك  الموظفون الفعليون و
ضرورة سير المرافق العامة بانتظام و اضطراد تضفى شـرعية علـى   

  ١ ٠تصرفاتهم وتجعل منها تصرفات صحيحة 
ان الضرورة فى هذه الحالة يجب ان تقدر بقدرها ولا يجـوز   ونرى    

جميـع   الظروف الاستثنائية كقاعدة عامة تفرض شرعية علـى ان تتخذ 
   ٠منتحل الوظيفة العامة  تصرفات الموظف الفعلى

  و لكن هل يعتبر المكلفون بخدمة عامة من الموظفين العموميين ؟ 
  للاجابة على هذا السؤال يجب ان نفرق بين ثلاثة حالات 

علـى شـغل   الوظائف التى يتم التكليف بها تلقائيا و ذلك بناء  - ١
  ٠وظيفة اخرى 

                                 
 وما بعدها  ٦١ص  ١٩٩٠طبعة  –القانون الادارى  –الدكتور / محمد محمد بدران   - ١



 ١٠

 الوظائف التى يرتب المشرع جزاء جنائى على امتناع المكلف - ٢
 ٠شغلها  عن 

 ٠الوظائف الجبرية التى يلزم المكلف بادائها  - ٣
  

الوظائف التى يتم التكليف بها تلقائيا وذلك لشـغل وظيفـة    -١
  ٠اخرى 

 
مثل الشخص الذى يشغل منصب الوزير و بحكم هذا المنصب يعـد     

مجلس الوزراء و فى عدة لجان وزارية و رئيسا لعدة مجالس  عضوا فى
ادارة مؤسسات وهيئات ففى هذه الحالة لا خلاف على اعتبـاره موظفـا   
عاما باعتباره قد شغل الوظيفة الاولى برغبته ورضائه وان كان نتيجـة  

ه لا جدال فى فإنقبوله لهذا المنصب يشغل اعباء وظائف عمومية  اخرى 
  ١ ٠عاما عند شغله لها  اعتباره موظفا

  
الوظائف التى يوقع جزاء جنائى على امتناع المكلف عـن   - ٢

  ٠شغلها 
ومثال ذلك تكليف الاطباء و المهندسين و الصيادلة فهم يعـدون ايضـا   
موظفيين عموميين ، و قد رتب المشرع جزاءا جنائيا على الممتنع عـن  

   ٠اداء هذا التكليف 
   ٠لف بادائها الوظائف الجبرية التى يلزم المك - ٣

ى التفرقة بين المجندين استقرت احكام محكمة القضاء الادارى عل      
برون من الموظفين العموميين و بين كافة فئـات العسـكريين   تعوهم لا ي

وهم يعتبرون من الموظفين العموميين و لم تبين محكمة القضاء الادارى 
  ٢ ٠فى احكامها الاسباب التى بنت عليها تلك التفرقة 

ن " يث قضت بأح  و قد ايدتها فى ذلك احكام المحكمة الادارية العليا    
.... يبين من استقراء الاحكام الواردة فى الدستور المؤقت او فى قانون 
التجنيد العام ان الخدمة الالزامية فى الجيش لا تعدوا ان تكـون عمـلا   

ف الوظيفة ها تكليف عام واجب على كل مواطن بخلافإنمؤقتا لا دائما ، 

                                 
  وما بعدها  ١٧٣المرجع السابق ص  –المستشار / محمد حامد الجمل  - ١
   ٠ ١٢٥الجزء الاول ص  - ١٥مجموعة المكتب الفنى سته  –كمة القضاء الادارى حكم لمح -٢
   ٠ ١٩/١٢/١٩٥٦ق جلسة  ٥لسنة  ٤٦٥حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم  -٣
 
  



 ١١

التى لا تتصف بهذا الوصف _ و لئن كان بدهيا ان كل موظـف يقـوم   
بخدمة عامة ان المجند يقوم هو الاخر بخدمة من هذا النوع الا ان كـل  
من يؤدى خدمة عامة لا يدخل دوما فى عـداد المـوظفين الخاضـعين    

مر حسبما تنظمها القوانيين و اللوائح ومتى كان الا لاحكام الوظيفة العامة
ت عن تلـك الخدمـة   القائم بين الحكومة بصدد المكافأ النزاع فإنكذلك 

  ١ ٠يخرج عن اختصاص قضاء مجلس الدولة .... " 
ان المجندين يعتبرون من الموظفين العموميين و لا شـان   و نرى       

لكون المجند مكلفا بوظيفة مؤقته ما دام يساهم فى عمل دائم فى خدمـة  
نقول بـه   عليه من جميع الوجوه التعريف الذى  حيث ينطبق مرفق عام 

لا يشترط ان يكون الموظف العام يؤدى عمل مؤقتا كما  ، للموظف العام 
  ٢ ٠مادام العمل الذى يقوم به هو عمل دائم 

داة أن " ..... التكليـف  المحكمة الادارية العليا حديثا بأوحيث قضت     
سناد المركز القـانونى  اضمن للتعيين فى الوظائف يتم بقرار ادارى و يت

الخاص بالوظيفة الى المكلف بجميع التزاماتها ومزاياها ، ولا يتم التكليف 
بقوة القانون لمجرد توافر شروطه فى بعض الاشخاص ، بل لابـد مـن   
صدور قرار باسناد التكليف الى الشخص ، من السلطة التى تملكه شرعا 

تكليف بـذلك مـن الـوزير    ولا يعتبر الشخص مكلفا ما لم يصدر قرار 
المختص ، وهو ما يتفق و طبيعة التكليف كأداه استثنائية لتعيين من تدعو 

  ٣ ٠الحاجة اليهم لمواجهة الضرورات ..... " 
ونرى ان هذا الحكم قد اسبغ صفة الموظف العام على كل المكلفـين     

و الذين يصدر قرار بتكليفهم فى الحكومة او احد اجهزتها او مصالحها ا
 هيئاتها اى يستثنى من ذلك المكلفون للعمل بوحدات القطاع العام فهؤلاء

    ٠لا يعدون موظفيين عموميين 
  الفرع الثانى

  
  ان يكون فى خدمة مرفق عام

  
العام و  قالعام نظرية المرف ف من العناصر الهامة فى تعريف الموظ    
تـه نظريـة   تثر نظرية فى القانون العام جدلا و غموضا مثل ما اثرلم 

                                 
 ١٧٣المستشار /محمد حامد الجمل المرجع السابق ص  -١
  ٠وما بعدها من هذا البحث   ١٥ص     - ٢
  ٩/٣/٢٠٠٢ع جلسة ٠ق ٤٤لسنة  ٧١٥٨، و  الطعن رقم  ٢٩/١٢/٢٠٠١ع جلسة ٠ق  ٤٤لسنة  ٥٩٧٩دارية العليا فى الطعن رقم حكم المحكمة الا - ٣


